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 تمهيد

الى بالنهاية دى ثلاث سنوات وأهداف التنمية المستدامة استمر لاكثر من ت دول وشعوب العالم في حوار حول أدخل

ليات لمتابعة آهداف تنموية ووأسياسية تتضمن خلفية  2015م المتحدة في شهر سبتمبر قرار وثيقة في الجمعية العامة للامإ

الهادفة ديس ابابا حول "تمويل التنميةّ" لتتكامل الجهود في المسارين قمة انعقدت في يوليو الماضي في أ التنفيذ. وقد سبق ذلك

 الحادي والعشرين. مواجهة التحديات التنموية التي تعيشها دول العالم في القرن الى 

وأزمة الديون العامة في زت باستفحال الازمة المالية والاقتصادية وضاع دولية تميّأمع هذا لقد ترافق المسار الدولي 

بوجهات النظر بين مختلف الفرقاء  اًتباينبرز . ورخت بثقلها على المفاوضات وعلى خلفية الحوار الدائرأالتي أوروبا و

 . بشكل عام ثيرها على السياسات التنمويةأوبالتالي في ت ،وسبل معالجتها ذه الازماته سبابأ حولركين في الحوار االمش

فيها من على المعنيين  تُملي، 2010الخطورة منذ العام  ةمن ظروف بالغفعانت بدورها المنطقة العربية أما 

العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن من جهة وفي عادة النظر في طبيعة الدولة ودورها من جهة حكومات ومجتمعات مدنية إ

ولوياتها، ذلك لمواجهة التوتر والنزاعات وتنامي ظاهرة الارهاب في المنطقة ولتحقيق المناهج التنموية المعتمدة وأثانية وفي 

 المزيد من العدالة والكرامة الانسانية والمشاركة في صنع القرارات.

)عمان/مسقط أوكتوبر  التنمية الاجتماعية بين المزايا والاستدامةلمؤتمر "لقد جاء في الورقة الخلفية لهذا ا

% من 80% من الناتج المحلي و50ساسي للدخل )كمصدر أان دول الخليج تواجه تحديات الاعتماد على النفط " (2015

% من 48على الرغم من القرارات التي سبق واتخذت في هذا القبيل، والاعتماد على العمالة الوافدة والتي تقدر بـ الدخل(

%(. إن هذه المعطيات، خاصة مع تدني سعر النفط 29السكان في الوقت الذي تزيد فيها معدلات البطالة بين المواطنين )

على الوضع السياسي  وتداعياتللمواطنين وضاع الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديات هيكلية كبيرة لها انعكاساتها على الا

 والاستقرار الامني.العام 



في الامم المتحدة والتي سيكون على الدول  قرت مؤخراًالتي أ "هداف التنمية المستدامةأ"ورقة ال هذهتناول ت

حلول مع ي أعاما  15على تحقيقها بعد تعمل  نأعليها  نأ عملياًيعني  ما. ها، بما في ذلك الدول العربيةبالالتزام عضاء الا

من وجهة نظر المجتمع طروحة لمواجهة هذه التحديات مالوالمهام في المنطقة تحديات التنمية  عند وتتوقف .2030العام 

دول جل تحقيق الاهداف التنموية في ي تساعد فى تحسين شروط العمل من أتقديم بعض الاقتراحات التومن ثم تسعى لالمدني 

ة يالشراكة العالم"تحول من  هنأحيث  "كة العالميةاالشرالتحول في العلاقات الدولية لاسيما في مفهوم "عند وتنتهي . لمنطقةا

التي تضع أي تلك  من اجل التنمية" الشراكات"الى هداف الالفية للتنمية منذ عقد ونصف، كما ورد في أ "جل التنميةأمن 

  .الدولية هاالدولة والتزاماتدور القطاع الخاص في صلب العملية التنموية على حساب 

 مقدمة 

ولا تدعي جهداً في تعريف التنمية والغوص في التي مر بها مفهوم التنمية  ةبالمراحل التاريخيالورقة هذه غوص لن ت

ربعة لأا محدداتالبالاعتبار خذ يأمقاربة شاملة مفهوم ذات  يهن التنمية البشرية المستدامة أعلى  ها تؤكدولكنتفاصيلها، 

 : التالية ساسيةالأ

 والتوزيع ةالعدالة والمشاركي : أالانصاف -

  متبعةالقتصادية الانماط الا: المرتبطة بخيارات والانتاجية -

 وتغير المناخ الطبيعية البيئة والموارد : أي حماية الاستدامة -

 من جهة ثانية،  والمكاشفة والمساءلة والمحاسبةوالمشاركة من جهة ة الديمقراطيليات آ: أي تطوير التمكين -

ولكنه  لوحدهكمحدد لمستوى التنمية  "مؤشر الدخلبـ"مرتبطاً لتنمية امفهوم يعد  هذه الرؤية الشاملة، لم ساسأوعلى 

، وهي المؤشرات المرتبطة البعض بعضهان هذه المحددات ع ولا يمكن فصله همية عنخرى لا تقل أأيتجاوزه الى محددات 

من وسلام أوالعيش ب بالاحتياجات الاساسية كالصحة العامة والتعليم النوعي والسكن الملائم والبيئة النظيفة والعمل اللائق

 . نسانيةإوبكرامة 

والاجتماعية  حقوق الانسان، حيث تتكامل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصاديةلى مبادئ عهذه المقاربة كما ترتكز 

حقوق مختلف الفئات الاجتماعية من الطفل الى كذلك شمل ة والرجل وتالمساواة بين المرأمبدأ البيئية والحقوق والثقافية و

أما المشاركة في تحديد الخيارات ورسم السياسات والتنفيذ والتقييم  .والسكان الاصليين وغيرهمي الاعاقة الاشخاص ذو

ت من العناصر الاساسية لنجاح الجهود التنموية وهذا ما يتطلب العمل من اجل تمكين المواطنين من والمساءلة والمحاسبة بات

وتمكينهم يتم من خلال خلق البيئة الملائمة، التشريعية والقانونية وتوفير الادوات والموارد التي تساعدهم  القيام بهذه المهام.

 على القيام بدورهم المطلوب.

التي بدلت مفهوم السيادة، وبعد انضمام الدول الى اتفاقيات التبادل وعلاقاته المعقدة وفي ظل النظام العالمي الراهن، 

التجاري الحر، على المستويين العالمي والاقليمي او على مستوى العلاقات الثنائية، اصبح للعلاقات الدولية تأثيرا كبيرا على 

التنمية باتت ما في ذلك تلك التي تؤثر في حياة الشعوب ورفاههم وظروف معيشتهم. لذلك الخيارات والسياسات الوطنية ب

والخيارات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية الوطنية ثير العولمة على المسارات التنموية أخذ بالاعتبار تأي دولياً عاوناًتتتطلب 

 دول المتقدمة في إطار هذه العلاقات الدولية.بالاضافة الى المسؤولية التاريخية لل والمعايير البيئية.

قرته الجمعية العامة أوفي مطلع الألفية الثالثة الذي قدمه الامين العام  "اعلان الالفيةربط "، كل ما سبقوانطلاقا من 

الامن والسلام الدوليين، والديمقراطية على مختلف المستويات الدولية العدالة الاجتماعية ومحكم بين بشكل ، للامم المتحدة

العلاقة السببية بين من ثم فهم ففي ذلك تعبير واضح عن ضرورة الربط بين السياسات الوطنية والسياق الدولي، ووالوطنية. 

ل الدولية كشرط من شروط نجاح ساسي طرح في المحافالى مبدأ أذلك . ويحيلنا من جهة أخرى والعدالةمن جهة الاستقرار 

ن أيعني هذا المبدأ و ،"مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة"وهو لا أالجهود الدولية في مواجهة التحديات التنموية 



المسؤولية ولكنها متفاوتة بحسب والفاعلين فيها المسؤولية عن تحقيق الاهداف التنموية هي جماعية تطال مختلف الدول 

 .من جهة ثانية الامكانيات والموارد المتوفرةالتاريخية من جهة و

الذي حول التنمية المستدامة والاعلان الجديد  ،2015في سبتمبر ، أيمؤخرا الامم المتحدةالجمعية العامة اقرت و

ها بحلول قيفترض تحقيوغايات  هدافاًتضمن أويجندة تنموية أسس لمرحلة جديدة تقوم على ؤيفلاعلان الالفية  يعتبر تطويراً

 ."هداف التنمية المستدامةـ"أبات يعرف ب. وهو ما 2030العام 

هداف التنمية المستدامة وكيف يجب فهمها؟ وما هي العلاقة بينها وبين التحديات التنموية التي تعيشها فما هي أ

 الاهداف؟المنطقة؟ وكيف يمكن الاستفادة منها او ما هي الامور التي يمكن تجاوزها في 

جل التنمية والمسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة، أبين توسيع مفهوم التنمية واعتماد مبادئ الشراكة من وأخيراً، 

والمسارات التي التنموية ة مع الاهداف الى التجارب السابق وصيات المناسبة استناداًالتوالتي ستتوقف عندها الورقة، ما هي 

 المسؤوليات التنموية والشراكات تطبق فيهاتشكل البيئة الدولية التي 

 ية المستدامة مقراءة سريعة في أهداف التن

هداف أ مقدمة سياسية وقائمةللامم المتحدة في أواسط سبتمبر ت الوثيقة التي صدرت عن الجمعية العامة تضمن

مبادئ ي المقاربة التي تتكئ على الحقوقية، أالمقاربة من الوثيقة مقدمة تنطلق  .غاية 169و هدفاً 17وهي التنمية المستدامة 

وهي مبادئ هامة  دول والفئات الاجتماعية المختلفة.بين ال "المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة"بمبدأ  تقرّكما  ،حقوق الانسان

، وتؤكد على ضرورة المهام الملقاة على عاتق الدول والشعوب في العملية التنمويةالى تعيد التوازن الى المسؤوليات و جداً

نها أوب هدافهامن أ حدأعدم استثناء تؤكد على المقاربة الحقوقية الشاملة  باعتمادهاكما انها  .تكامل الادوار في هذه الدول

 .المواطنين لجميعهتمام وتضع كل الحقوق على نفس القدر من الاس

 رحرتالمتعلق بالوالسياسي الجانب  يشملوالذي  "الحق في تقرير المصير"حول  اساسياً ءًيضا مبدوتتضمن المقدمة أ

الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتعلق بحرية اختيار المسارات من جهة ثانية يشمل لكنه ومن جهة والسيادة 

 الملائمة للبيئة والثقافة السائدتين.

التي اقتصرت في حينها اعلان الالفية و شملهاعن الاهداف التي  ضافية تعتبر تقدماًإ اًتضمنت الاهداف ابعادقد و

ضمن الاهداف الجديدة قضايا تتعلق بينما تندرج الفقر والبطالة والتعليم والصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين، على 

ع؛ وحمايـة للجمي مـا بينـها؛ وبنـاء مجتمعات مسـالمة وعادلـة وشاملة مكافحـة كافة أشـكال عـدم المساواة داخل البلـدان وفيـ"ب

على تحقيق المسـاواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛ وكفالة الحماية الدائمة للأرض ومواردها حقوق الانسان والعمـل 

وتهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصـادي المستدام والمطرد الـذي وتتضمن على ترشيد الانتاج والاستهلاك، الطبيعيـة، 

الجميـع، وللازدهار العمـــيم وتـــوفير فـرص العمــل الكـريم للكافـــة، مـــع مراعـاة مختلف مســـتويات التنميـــة يشـمل 

وبالتالي فان الاهداف الجديدة  .من بيان صدر حديثا عن الشبكة حول اعلان التتنمية المستدامة(مقتطع ) ."والقدرات الوطنية

 داف التنموية السابقة.تحمل الكثير من التطور عن الاه

، لاسيما على الجوانب الايجابية التي تضمنتها الاهدافلتؤكد منظمات المجتمع المدني بعد صدور الاعلان  وخرجت

بما  اصلاح الحاكمية الدولية والوطنيةلة مسأ السادس عشرالهدف تناول كما خاصة فيه لية للمتابعة آاقترح ها ن كل هدف منأ

منظمات المجتمع  لا انإ. شاملة لكل الاهداف لتنفيذللمتابعة وقتراح آليات لخصص لافالسابع عشر ما الهدف أ .يعزز المشاركة

استمر ا وتشاوريكان المسار ه على الرغم من أن انلاحظت  الاعلان والاهداف التي اعترتالى الثغرات  هاشارتفي إ المدني،

ومسؤولين حكوميين، ومجتمع مدني وبرلمانيين كاديميين أاحثين وبو من خبراءطراف عديدة أ شاركت فيهلمدة ثلاث سنوات و



من  لحكوماتاالمفاوضات بين ممثلي  نتيجةما جاء من اقتصرت على الاعلان والاهداف  قرارأن اللحظة الحاسمة في إلا إ

 . عدم تحقيقها بنجاحدت الى أو في السابق التي واجهت الاهداف التنمويةالجوهرية خذ بالاعتبار التحديات أن تدون أ

الاشارة ن أ لاإكانت كافية نسبيا لاقتراح مؤشرات لقياس التقدم، لمفاوضات الزمنية لالفترة كون على الرغم من و

اعداد المؤشرات توكل مهمة على أن ، فقط الكمي لى المؤشرات القابلة لقياس التقدمع تقتصرالى المؤشرات في الاعلان أ

تي ن تأأ تيعزز احتمالاما س. وهذا لامم المتحدةالتابع للامانة العامة في ا في قسم الاحصاء براءالى مجموعة من الخ الاخرى

تبريرا لهذه وارقام وكميات. مجرد من المقاربة الشاملة والنوعية الى وتنقلها تقلص الاهداف فاحصائية والمؤشرات كمية 

 أقل من يأ مؤشر الدخلرفق به أُقد المعني بالحد من الفقر الاول الهدف أن على وجود هذا الاحتمال هو دليل كالمخاوف و

رتكز كونه يمن مضمونها يلة الى محاربة الفقر الجهود الآعملياً فرغ أوهو المؤشر الذي . لقياس الفقر دولار في اليوم 1.25

ويخفف من اهمية المقاربة الحقوقية التي تعتبر ان الفقر هو ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب فقط الدخل الى مفهوم فقر 

)يمكن الاستمرار بتعداد الملاحظات حول النواقص في الاهداف ولكن ليس هذا هو  ة.تشمل مختلف الاحتياجات الاساسيو

 مجالنا هنا.(

 تصبح جزءا مكوناًترض ان يفالتي المعتمدة ووالمحاسبة  ليات المساءلةآ الاشارة الى عن الوثائق والاهدافوغابت 

الاتفاق على الاطار كما ظل تحقيقها. عمل الجدي على التهرب من ال هاتصبح الاهداف ملزمة للاطراف ولا يمكنف من الاعلان

منتدى وآلية عمل ن دور إو خاصةً) .عاماً وغير محدد لمساءلةالقيام باصلاحيات مرجعية الاساسية وذات الالمؤسسي 

 (.بعد غير محدد بوضوح 2013مكان لجنة التنمية المستدامة في العام  السياسات الذي حلّ

 قمة أديس أبابا حول تمويل التنمية 

تمويل الجهود وبمسار مواكب للحوار حول الاهداف التي تستجيب للتحديات التنموية، انطلق مسار موازي يبحث في 

نظمتها والتي شهر قليلة قمة "تمويل التنمية" بأللتنمية المستدامة"  2030العالمية حول خطة العام قمة "السبق انعقاد التنموية، ف

 واسط شهر يوليو من العام نفسه. أ. انعقدت القمة في اديس اباب/اثيوبيا في أيضاً الامم المتحدة

فترض تخصيصها لتمويل الجهود التنموية كيفية توفير الموارد التي ي ممثلو الحكومات في قمة تمويل التنميةناقش 

، والتي تعاني منها بعض الدول الاوروبيةزمة المديونية العامة التي أالقمة على وقع  سارتهداف التنمية المستدامة. أ لتحقيق

ع حاد فشكلت هذه الازمات مجالًا لصرا سعار المواد الغذائية،إرتفاع أدت الى أزمة مالية واقتصادية وبيئية وأدت الى أ

)وخاصة الخيار النيوليبرالي  لتغليب ضافيةإمناسبة القمة لت شكّوسبل معالجتها. فها لافكار حول المسؤولية الكامنة وراءل

قترح تطبيق تدابير تقشفية وتنفيذ يي ذللادارة العالمية للاقتصاد، والالعولمة المالية وحماية حرية حركة رؤوس الاموال( 

في تعزيز الاستثمارات الاجنبية ودور المساهمة ع عملية تحرير الاسواق وتبادل السلع، ويسرلتسياسات الاصلاح الهيكلي 

في إطار كل هذه التدابير وتندرج على حساب دور الدولة التنموية. وفي ايجاد فرص العمل قطاع الاعمال في التنمية 

 سداد الديون العامة المستحقة. ل اتضمانال

من بينها الرساميل غير  لى اتفاق حول تدابير تحد من سهولة وسرعة تدفق الرساميللم تنجح القمة في التوصل ا

لحد من الاعفاءات الضريبية او التهرب . كما انها لم تقر التدابير الضرورية ل(Illicit Capital Flows) المشروعة

ولكنها  رد الوطنية.اجهود تجنيد المو الضريبي، وهي عوامل تؤثر سلبيا على المجهودات التنموية في الدول النامية لاسيما

لتخفيف الأعباء  تجنيد الموارد الوطنية" والمحلية في كل دولة للمساهمة في تمويل التنمية."ضرورة كيد على أنجحت في الت

 عن الجهات المانحة.

تمويل التنمية على ضرورة احتساب تحويلات المهاجرين كمورد من موارد في قمة أديس أبابا  وتم التأكيد مجدداً

تفرضه اتفاقيات الاستثمار الجديدة وفق إطار قانوني  تتمخيرة باتت الى جنب مع الاستثمارات الاجنبية. علماً بأن هذه الأ جنباً

، ذلك من الاستفادة المباشرة للدول المستقبلة للاستثماراتالاطار القانوني يخفف المشمولة في اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية. 



عليها والتسهيلات الضريبية وحرية حركة رؤوس الاموال، وغيرها من  المتفق)لاسيما في سوق العمل(  يجة المرونات نت

 .التدابير الملزمة للدول المستقبلة توفيراً للبيئة الملائمة للاستثمارات

 الاجتماعات السنوية لمؤسسات بروتون وودز

الاجتماعات السنوية لمؤسسات بروتون وودز )صندوق النقد والبنك الدوليين( في  ظمتنُوكتوبر، أوائل أفي 

الخبراء  مشاركة مئاتووحكام المصارف المركزية( والتخطيط )وزراء المال والاقتصاد بحضور ممثلي الحكومات  ليما/بيرو

 انحاء العالم. مختلف والباحثين وممثلي المجتمع المدني من 

وي لهاتين المؤسستين الماليتين الكبيرتين أول مناسبة دولية تنعقد على هذا المستوى بعد قمة يعتبر الاجتماع السن

، فكانت بهذا المعنى محطة دولية هامة لاعادة التأكيد على بعض التوجهات السائدة من دون اقتراح تعديلات 2030خطة عمل 

 جوهرية على آليات عمل النظام العالمي القائم.

المحور الاساسي الذي دارت حوله النقاشات، خاصة ، هداف التنمية المستدامةأ، ومن ضمنها 2030أجندة شكلت ف

القطاع الشراكة مع من خلال  للعمل على تحقيق الاهدافالمالية من الموارد  ةفرحصة واوان المؤسستان ستحصلان على 

)وتكاد أن تكون المرجعية الدولية  تشكلن المؤسسات المالية ذلك أ. ساسيأبشكل المتعددة الجنسية  الخاص والشركات

ناط بها تنفيذ الاهداف ذات الابعاد الاقتصادية، كتعزيز التصنيع، وتعديل النظام التجاري بما يتلاءم والجهود يالتي سالوحيدة( 

 التنموية، وتحديد انماط استهلاكية وانتاجية بديلة للمحافظة على كوكب الارض.

على معظم في معظم الدول الاوروبية  التي تطبق حالياًهيكلي والتدابير التقشفية استحوذت قضية الاصلاح الكما 

وازمة الديون لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية عملية فهي الوصفة الالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية، النقاشات في 

في محافظ ال المدرسةتباع ثم الى سائر دول العالم. فاانتقلت الى اوروبا ومن سرعان ما والولايات المتحدة التي اندلعت في 

تفاهم "ساس مبادئ الذي يقوم على أالاصلاح الهيكلي  سياسات طبيقتهمية ون على أ زالوا يصرّالفكر الاقتصادي لا

وراء  هيكد الخبراء والباحثون بان التدابير التقشفية التي طبقت في اوروبا خلال السنوات الماضية في حين أ ."واشنطن

يرى كما  .انتاج الازمةاعادة بدوره بيهدد هدد الاستقرار السياسي والاقتصادي ما تفانها تدهور الاوضاع الاجتماعية وبالتالي 

تعزيز الى سيؤدي الى خلق فرص للعمل ومن ثم هو الذي  يةالانتاجالقطاعات ان توسيع الاقتصاد والاستثمار في بهؤلاء 

 تحقيق معدلات التنمية المطلوبة.تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي ي للمواطنين ما يساهم عمليا فالاستهلاكية القدرة 

على المالي والمصرفي  ينهيمنة القطاع ياما النقطة الثانية التي استحوذت على النقاش في الاجتماعات السنوية ه

وال غير المشروعة والتهرب الضريبي واقامة موتدفق رؤوس الاموال، مع ما يرافق ذلك من تدفق الاالاقتصاد العالمي 

ان هذه التدابير تساهم في ومن الواضح الحرة لاستقطاب الرساميل والاموال. التجارية والصناعية الجنات الضريبية والمناطق 

من تدفق  خاصة في ظل غياب التدابير التي تحدتعزيز اللامساواة وتعمق الفجوة بين الاغنياء وسائر الطبقات الاجتماعية. 

رؤوس الاموال بحرية مطلقة وتحول دون التهرب من دفع الضرائب والمضاربة المالية والعقارية. فان اثرها سيكون خطيرا 

لذلك في ظل غياب الاطر الملائمة ومن ضمنها البيئة التشريعية لسياسات الاستثمار الملائمة للاهداف الاقتصادية والتنموية. 

لية وثابتة باتجاه اصلاح النظام المالي العالمي ليتحول الى جزء من الاقتصاد الحقيقي ويعمل لا بد من اعتماد خطوات عم

 بالتالي لصالح التنمية بدلا من ان يكون العكس.  

لقة هي افان المسائل التي ظلت علا زال في المربع الاول. التنمية  اياقضحوار حول جوهر اليؤكد بان جاء لكل ذلك 

من  .لمرحلة المقبلةفي اؤدي الى فشل الجهود التنموية يما س ذاوه نمائيةهداف الاالاعدم القدرة على تحقيق ب تتسببالتي نفسها 

يكمن الخلاف إلا أن . نظرال وجهاتمختلف  هر عنعبّتهذا ما لكن، وللمفارقة، و ،نموذج تنموي جديدضرورة اعتماد هنا تأتي 

الاعتبار عادة إ يعني عملياًللبعض )ونحن منهم( بالنسبة النموذج الجديد ف. طرفكل لدى الرؤية تفاوت تحيث في مضمونه 



 ن يعتمد النموذج الجديد تحديداًأبالتالي يفترض و .التنميةعمليات القطاع العام في ودور موقع تحديد والتنموية دور الدولة ل

 . يلتزم بهار التي يجب ان ييوالمعا دور قطاع الاعمالل دقيقاً

. ، في الرقابة والمساءلةمنظمات المجتمع المدنيتفعيل دور يعتمد النموذج الجديد على الى ما سبق بالاضافة 

ليات التوزيع آتقليص تدفق الرساميل المالية واعتماد  علىفي الاقتصاد الكلي تساعد جديدة مقاربات ن يحتوي على يفترض أو

 .في آن ات بالشكل ولكن الخلاف يكمن في الفهم وفي التطبيقتحقيق العدالة. وليس في هذه الجوانب خلاف لجالعادل من أ

 تحديات التنمية في المنطقة 

ما دفع بها الى  .هااضاءت التطورات التي شهدتها المنطقة العربية على تحديات عميقة عانت منها شعوبُلقد 

 المنطقةدول الذي اندلع في العديد من فـ"الربيع العربي" لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش بكرامة.  الانتفاض على الواقع طلباً

، لا بل ساهمت الى حد بعيد الى تحقيق العدالة والانصاف ن ان الجهود التنموية التي بذلت خلال العقود المنصرمة لم تؤدِّبيّ

في رسم السياسات واتخاذ و لمشاركة السياسية الفعليةبتعميق الازمة الاجتماعية والاقتصادية. وترافق ذلك مع غياب فرص ل

أما أبرز التحديات التي  .اًمتوقعكان  هدى الى الانفجار المفاجيء ولكنأوهذا ما في المساءلة والمحاسبة. بالتالي القرار، و

 تواجهها جهود التنمية في المنطقة هي:

سياسية وتمركز السلطات الدارية وتها الاهيكلينطقة العربية بالمركزية الشديدة في : تتميز الدولة في المطبيعة الدولة

ليات آن تمركز السلطات مع غياب إلا أ. والعامة فراد او مجموعات مع تدخل سافر للامن والعسكر في الحياة السياسيةأيدي أب

وهذا  التفاوت والتهميش والاقصاء،بدوره المشاركة والمحاسبة والمساءلة تعزز الطبيعة الغنائمية للدولة )اديب نعمة( ما يعزز 

ات وتنفيذ السياسات يستدعي اعادة تكوين الدولة على اسس مدنية حديثة وديمقراطية والتخفيف من مركزية اتخاذ القرار

  المنتخبة بطريقة ديمقراطية تعزيز السلطات الجهوية والمحليةالتنموية لا بل 

امام المواطنين، مشاركة السياسية في ظل هيمنة الدولة المركزية تقلصت الفسحة المتاحة لل المشاركة السياسية:

منظمات امام و، ما تمت ملاحقتهم من قبل السلطات والاجهزة الامنية والعسكرية( المعارضة )غالباً لاحزابخاصة امام ا

تداول السلطة عبر الانتخابات التنموية وفي تعزيز المواطنية من خلال الوطنية لاسيما في تحديد الخيارات  ،المجتمع المدني

. فمعظم الدول تعتمد اجراءات حالات الطوارئ المساءلة والمحاسبةوفة شاكالمالعامة الديمقراطية والمؤسسات التي تتيح 

  لا يطبق القوانين الخاصة بصيانة الحق بالوصول الى المعلومات، او حقوق التجمع والتنظيم والتعبير.منها والقسم الاخر 

تطبيق سياسات هو العقود الماضية، بالاضافة الى غياب المشاركة السياسية، لعل اهم ما ميّز طبيعة الاقتصاد الكلي: 

العمل بهذه السياسات روجت لها المؤسسات الدولية. وتتلخص قد ، و"توافق واشنطن"التكيف الهيكلي التي استندت الى مبادئ 

تقليص دور القطاع العام الى حدوده الدنيا وتعزيز دور الاعمال من خلال تحرير الاسواق. وهذه النظرة النيوليبرالية على 

وهي تهدف كذلك الى تقوم على مبدأ خلق البيئة الملائمة للاستثمارات الاجنبية، من خلال ازالة العوائق الضريبية والقانونية. 

الثمانينات دي بما يشجع المستثمرين على الحضور. وقد تعززت هذه التوجهات ابتداء من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصا

ريعي محله. وأدى غياب لاقتصاد المالي على حساب الاقتصاد الحقيقي ما ادى الى تراجع الانتاج وحلول الاقتصاد الفروجت ل

والفجوات على مختلف  اواةساللامضاعف من ما سمالية المحاسيب ليات الشفافية والمساءلة والمحاسبة الى تعزيز رأآ

تنويع الاقتصاد والاستثمار  باتجاهفان الاعتماد على الريع والنفط وعدم السير العربي اما بالنسبة الى دول الخليج   .المستويات

 .  في أسعار النفطخاصة مع الهبوط الكبير  في القطاعات الانتاجية الاخرى لاسيما التكنولوجيا النظيفة يشكل التحدي الاساسي

ظاهرة الفقر  تنتشرالمؤشرات والتقارير الدولية الدورية، اتقوله بالنتيجة، وخلافا لما كانت اللامساواة والفقر: 

هذا ) في بعض الدول% 40الى وصولا  %25فنسبة الفقر تراوحت بين  .ةالمنطقة وبارقام خياليدول في  والبطالة والتهميش

قبل التطورات الاخيرة في المنطقة، ولكن مع تدهور الاوضاع في معظم دول الربيع العربي ارتفعت معدلات الفقر بشكل 

% في مصر أما في 60وتفوق الـ %68% وتصل في اليمن الى حدود الـ72تقدر النسبة في الصومال حاليا بـخيالي حيث 



)الجزائر والسودان  بعض الدول المصدرة للنفطنسب الفقراء بما فيه  وتزداد .(سوريا فالحالة مأساوية وكذلك في تونس

المناطق ستقرار. فالفجوة بين الاعدم  نتيجةالاساسي عامل اصبحت الالا ان الفجوة واللامساواة بانواعها المختلف . والعراق(

كلها شكلت عوامل هددت  ،(والمستوردة لهرة للنفط المصدّ)وبين الدول  (النساء والرجالالجنسين )وبين  (الريف والمدينة)

رئيسة صندوق النقد الدولي الى الاقرار بان بوهذا ما دفع  .لاحقاً الاستقرار وادت بالنهاية الى الانفجار الذي شهدته المنطقة

يكن يشعر بها  واطنين لممن الم كبيراً ن عدداًألا مثلا كانت تبدو جيدة في الغالب إ نمولالارقام الاقتصادية الاساسية كا"

 ."بالغالب

ولا تتعدى  ،%13بـرسميا تقدر البطالة . والبطالةالتي تعبر عن تلك خطر المؤشرات هي أولعل  البطالة المرتفعة:

)المكتب الاقليمي لمنظمة العمل  %29% وتصل نسبة البطالة بين الشباب الى الـ19ـة في سوق العمل الأمشاركة المر

كثر التقديرات تفاؤلا تشير الى ضرورة أن إذ ألذلك باتت البطالة تتطلب اعتماد وتطبيق حلول استثنائية وعاجلة. . الدولية(

)اللجنة  أي ضعف ما هو متوفر حالياً 2030مع حلول العام في المنطقة العربية مليون فرصة عمل  95توفير ما يزيد عن 

نتيجة وتباطؤ الاقتصاد بشكل مضطرد في عدد من الدول ن اومع تنامي عدد السك .الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا(

يتوقع الخبراء ان تتنامى البطالة في المنطقة لاسيما بين الشباب  ،وتدني اسعار النفط مؤخراالاقتصادية العالمية الازمة 

الاشكالية في هذا القطاع هي ان  علماًلمنظم(. العمالة في القطاع الهامشي )غير ا زيد نسبالملتحق بسوق العمل حديثا. وهذا ي

الشاملة الحماية الاجتماعية توفير الاجور العادلة ثانيا، ومن ثم تحصيل اولا، ووالقدرة على المحافظة على العمل ستمرارية الا

 العملمجالس عات )لفض النزاوالوصول الى القضاء مهنية وعمالية في نقابات تجمع حق بالالحقوق الاخرى كالصيانة ثالثا، و

وتقدر العمالة في القطاع الرسمي بنسب تتفاوت من دولة الى اخرى . ، رابعاالمفاوضات الجماعيةتوفر اليات و( التحكيمية

 بالماية في بعض الدول, 60ولكنها قد تصل الى حدود الـ

 جدياً معظم دول المنطقة تهديداًوتشكل النزاعات المسلحة والاضطرابات الامنية والسياسية في   النزاعات المسلحة:

فاق الكبير على التسلح من جهة، وتنامي ظاهرتي العنف نامام الجهود التنموية المبذولة. فالا اساسياً للاستقرار وعائقاً

التي  والتطرف نتيجة الفقر والبطالة والنزوح الى المدينة والترويج للفكر الغيبي من جهة ثانية، بالاضافة الى الخسائر الكبيرة

والاستثمارات ف وهروب الادمغة والكفاءات الارواح والممتلكات والموارد واهدار الفرص الضائعة ونزوح مئات الالاتقع ب

تتسبه هذه النزاعات في التغيير ويضاف الى كل ما سبق، ما كلها عوامل تحول دون النجاح والجهود التنموية المبذولة. 

شؤون الدول في بعض الدول من تدخلات أيضا النزاعات هذه تتيحه الديمغرافي ما يؤثر على عوامل الاستقرار والانتاج وما 

 من خارج المنطقةالمباشرة )مقاتلين واعمال عسكرية( وغير المباشرة )تمويل وتسليح( التدخلات نتيجة الاخرى لاسيما 

 ،المنطقة خلال العقود الماضية فين الانظمة التي سادت المناسبة لا بد من الاشارة الى أ وفي هذه ات:قمع الحري

والتصدي وتفشي الفساد واهدار المال والموارد العامة، ساهمت الى حد بعيد في اضعاف المواطنة نتيجة التهميش والقمع، 

العمل السياسي المستقل،  امامالعام المجال  تقليصوعبير والمعتقد وقمع حرية التلحرية التجمع وانشاء الجمعيات والاحزاب، 

. وهذا ما الداخلية والخارجية في آن مام الازمات والمخاطرأ كثر هشاشة وتعرضاًأضعف مناعة المجتمعات وجعلها كل ذلك أ

المجتمعات المدنية والاحزاب السياسية غير قادرة على تكون و اضطرابات يحصل في الدول التي تشهد نزاعات أ نراه حالياً

 والسير قدما في بناء الدولة.وقف التدهور والتصدي للعنف 

: حيث ان اوضاع المرأة في المنطقة العربية تعتبر من الاسوأ في العالم. فالمشاركة الفجوة بين النساء والرجال

اب والمنظمات المدنية، كما ونسبة البطالة عند النساء تفوق النسبة عند السياسية للمرأة ضعيفة قياسا الى مساهمتها في الاحز

الرجال في الوقت الذي يقدر نسبة التحاق النساء بالقطاع غير المنظم اكبر بكثير من نسبة الرجال، وهذا يعني ان التهميش 

من حيث منح جنسيتها لاطفالها في حال يزيد بالنساء هشاشة. هذا فضلا عن الحقوق المدنية التي تحرم منها المراة العربية 

كان الزوج اجنيا، وكذلك الامر بالنسبة الى الميراث وغيرها من التمور التي تحفظت عليها الدول العربية في الاتفاقية الدولية 

". م الشرفجرائما يسمى بـ"لالغاء كافة اشكال التمييز بحق المرأة. هذا فضلا عن الاستمرار في ايجاد الاسباب التخفيفية ل

وتزويج النساء من مغتصبيهم. يشكل التمييز بحق المرأة عائقا جديا امام الجهود التنموية، ففضلا عن حرمان المجتمع من 



مساهمة نصف موارده البشرية في العمل من اجل التنمية، الا ان النظرة النمطية للمرأة تعكس تخلفا عن القيم الحضارية 

 ن للمرأة.وانتهاكا فاضحا لحقوق الانسا

هذه بعض الامور الاساسية، ويمكن ان يضاف اليها العديد من العواملي التي تشكل تحديات ومخاطر كلافساد 

المستشري على المستوى السياسي والاداري والاقتصادي، تدني مستوى التعليم والثقافة نتيجة الاهمال المضطرد بالقطاع 

سين نتيجة عوامل عديدة منها العامل الثقافي ولكن الاوضاع الاقتصادية وبالبحث العليمي، الفجوة المتزايدة بين الجن

 والاجتماعية التي تؤدي الى التطرف، الخ.

 ؤشرات للدلالة على حدة التفاوتم

ياء وسائر الفئات الاستهلاكية بين السكان نالجدول ادناه الى الزيادة في التفاوت بمعدل الانفاق بين الفقراء والاغ يشير

  :التفاوتهذا  تعقد. وتشير الارقام الى ارتفاع حاد لمعدلاخلال 

 
Reference for Table 1 to Table 8 http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goal1.pdf RCM Issue Brief for the Arab Sustainable 

Development Report 2015 Economic Growth, Inequality and Poverty in the Arab region 

Table 9- Income Gini Coefficient 

HDI Rank Country  2013 

31 Qatar 41.1 

77 Jordan 35.4 

90 Tunisia 36.1 

107 Palestine 35.5 

110 Egypt 30.8 

118 Syria 35.8 

120 Iraq 30.9 

129 Morocco 40.9 

154 Yemen 37.7 

161 Mauritania 40.5 

166 Sudan 35.3 
Source: http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient Data in the tables are those available to the Human Development 
Report Office as of 15 November, 2013 

http://css.escwa.org.lb/SDPD/3572/Goal1.pdf
http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient


 طروحة لمواجهة هذه التحديات من وجهة نظر المجتمع المدني مالمهام ال

تطبيق السياسات في ضوء هذه المعطيات المتوفرة على المستوى الدولي، واتجاه المسار العام نحو الاستمرار في 

الالتزام بمعايير الشكوك حول برالية السابقة، مع عدم توفر النوايا الصادقة باعادة النظر بطبيعة النظام المالي والتجاري ويالل

 اعتمادضرورة تبدأ بالمنطقة في هذه المرحلة الانتقالية شعوب المهام الاساسية المطروحة امام نرى ان  ،حقوق الانسان

 التالية:  ساسيةالاعناصر الندمجة تاخذ بعين الاعتبار تيجية ماراست

احترام حقوق الانسان وقوم على اساس تعزيز المواطنة بين الدولة والمواطن ي جديد عقد اجتماعياولا الاتفاق على 

الانتقال الجهود لمصلحة كل ليات المساءلة والمحاسبة والتداول السلمي للسلطة. ومن ثم وضع والمشاركة السياسية وتعزيز آ

ويقوم هذا العقد أساسا على  .السياسي باتجاه بناء الدولة المدنية والديمقراطية الحديثة حيث تسود دولة القانون والمؤسسات

 تطبيق السياسات التي تساهم في تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في رسم الخيارات ومن المساءلة والمحاسبة  

والاعتماد على الانتقال من الاقتصاد المالي والريعي وتحديدا  يةالاقتصادالخيارات والسياسات النظر ب اعادةثانيا: 

تحديد ووسعر الفائدة )القروض الميسرة الاقتصاد المنتج مع كل ما يستلزمه ذلك من توفير البنية التحتية الاقتصادية  الىالنفط 

المحلية  يةالانتاجالقدرات الملائمة التي تعزز سياسات الاستثمار اعتماد الفكرية والملكية حماية سعار العملات الملائمة وأ

وتعزيز التبادل التجارة على اساس الاهداف التنموية وتقليص نفوذ القطاعات المالية والعقارية المناقصات العمومية سياسة و

للمستثمرين بعيدا عن الاعفاءات  باسعار منطقية وتوفيرهاالبنية التحتية للخدمات تعزيز والخ( خدمة للاقتصاد الكلي، 

 العشوائية والتهرب من الاعباء والضرائب 

التي العدالة الضريبية ( 1ثلاثة عناصر اساسية: تعتمد على بشكل عادل  الدخلتوزيع لاعادة ثالثا: اعتماد سياسات 

انظمة توفير ( 2ووالحد من التهرب الضريبي الدخل الضريبة المباشرة والتصاعدية على بشكل اساسي على على  تقوم

الكفيلة  ،العادلة جورالارواتب والسياسة اعتماد ( 3وتشتمل على الخدمات الاساسية وتطال كل المواطنين لحماية الاجتماعية ل

 الاستهلاكيةت قدراز القدرة الشرائية للمواطنين بما يعزز اليمن العدالة وتعز وفر قدراًوهذا ما ي بتحسين الظروف المعيشي 

 فتكون له مساهمته في الدورة الاقتصادية

عن الامم المتحدة. صادرة التي تقترحها الوثيقة الكتفاء بالاهداف وعدم الا المقاربة التنموية الشاملةرابعا اعتماد 

الاخر بالاهمية هي جزء لا يتجزأ والاهداف هي كل مترابط لا يجوز تقديم واحد على وفالديباجة تتضمن الخلفية الحقوقية 

. وفي هذا السياق، لا بد من العمل على ردم الهوة بين الرجال والنساء واوالة كافة التحفظات عن الاتفاقية الدولية والاولوية

 لالغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وتطهير النصوص من التمييز وتعميم ثقافة المساواة والعدالة.

لى المبادئ الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي تستند ع للقطاع الخاصعايير ملزمة ماعتماد خامسا 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقيات منظمة العمل التي تصون حقوق العمال والمستخدمين، هذا فضلا عن تعزيز 

هذا وقد انطلقت مجموعة عمل في  .والخاصللشراكة بين القطاعين العام وكذلك بالنسبة الشفافية للحد من التهرب الضريبي. 

  ".قطاع الاعمال وحقوق الانسان"تفاقية جديدة حول إ حولطار الامم المتحدة للتفاوض إ

، وبما يساعد على المساءلة والمحاسبة في حال عدم في تحقيق الخطط راقبة ورصد التقدمليات المآتعزيز سادسا 

ليات المراجعة الاخرى للالتزامات الدولية لحقوق الانسان والتي تبقى الاطر الأشمل آ التنسيق والتناغم مع. وكذلك بها الالتزام

 . المجتمع المدني والمنطلق الاساسي لعمل

، مع الراهنة هذه المهام المطلوبة للانتقال من النهج التنموي السائد الى نهج تنموي يساهم في مواجهة التحديات

ساس علاقات تجارية واقتصادية عادلة واعادة هيكلة الديون بما لا يشكل أالشراكة العالمية التي تقوم على تفعيل الاعتماد على 

اعباء اضافية على الاقتصاد والسياسات الاجتماعية واصلاح سياسة المساعدات التنموية نوعيا )ازالة المشروطية السياسية 



ولعل اصلاح النظام المالي العالمي يقع تكنولوجيا خاصة الحديثة والنظيفة. واعتماد الشراكة والملكية الوطنية( وتسهيل نقل ال

على رأس الاولويات التي يفترض ان تحظى باهتمام المؤسسات الدولية لما يسببه هذا القطاع في وضعه الراهن من تمركز 

ببا المزيد من الاضطرابات شديد في الثروات وزيادة الفجوات بشكل كبير ومتسارع بين مختلف الفئات الاجتماعية مس

 الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 خاتمة

المنظمات الدولية ر عنها التي تعبّو ،القناعة السائدةف .ةانب الاجتماعيوالجحول شكلية الخطاب العالمي مرونة  شهد 

لمعالجة الازمات برز التحديات الاساسية التي تواجهه اقتصاداتنا. الا ان المقاربات المقترحة أحد ة كأز على العدالتركّالمعنية 

العام للسياسات لم يتغير، فهو يسير نحو منحى ان الؤكد تبعد الثورات المنطقة دول في اوروبا والاتجاه العام للتعاطي مع 

والتي تعتمد فقط على من الاقتصادات الريعية لاقتصاد والانتقال الاصلاح الهيكلي الذي يفضل السياسات التقشفية على توسيع ا

 الاقتصادات المنتجة والمتنوعة.الى الموارد الطبيعية )النفط والغاز( 

يرلندة الاخرى كأالاوروبية في الدول الديون ساليب معالجة الازمة اليونانية وازمات لكن سريعة في أمتأنية وراءة فق

هذا علما ان المنهاج القديم لا يخدم الا الدول الدائنة كونها والبرتغال واسبانيا وايطاليا لا تشي بالكثير من التغيير في المنهج. 

 تحقق ارباحا نتيجة الفوائد العالية التي تتقاضاها عند تعويم الدول والمؤسسات المفلسة. 

ية التي تلت الربيع الانتقالالمرحلة ي تعيش لحظات مصيرية نتيجة كما ان المقاربات التي اعتمدت مع الدول الت

والدول مؤسسات التمويل الدولي  هاتقترحهي عبارة عن سياسات كمصر وتونس فضلا عن المغرب والاردن،  العربي

نفاق العام )والتقشف هنا يعني خفض الا لى مبدأ التقشفعز ترتكّتتضمن مشروطية عالية والشريكة في الاتحاد الاوروبي 

 .على الخدمات الاجتماعية وتعزيز الواردات العامة من خلال منظومة ضريبية جديدة(

ع التكامل العربي على اساس تعزيز حلقة الانتاج اريمشتنفيذ هذا يتطلب تضافر الجهود من اجل الاسراع في 

ملة لتعزيزالانتاح في د العاوتسهيل مرور اليعربية  -الموجه الى الاسواق المحلية والاقليمية وتشجيع الاستثمارات البين

 .اعة والزراعة والخدماتقطاعات الصن

التخفيف من الاعتمادية على الموارد الطبيعية واعتماد سياسات لتنويع الاقتصاد اما بالنسبة الى الاستدامة فموضوع 

ضرورية للاقرار  باتت تحدياتدامة البيئية استخدام الطاقة وتؤمن الاست حد منتمع الاستثمار في انتاج تكنولوجيا نظيفة 

 . والتطبيق الفوري

الحقيقية التي تعزيز المشاركة  غير أمام كل هذه التحديات والمهام التي تطرحها على الشعوب العربية، لا نرى بداً

باحترام الحقوق والحريات  تستفيد من كافة الطاقات المتوفرة في المجتمع. هذه المشاركة تتطلب خلق البيئة الملائمة التي تبدأ

 بما يساهم في تمكين المواطنين ومساعتهم على القيان بواجباتهم.

من هنا فان التوصيات والاقتراحات  .تمر المنطقة وشعوبها بمرحلة تاريخية بالغة التعقيد، وهي تؤثر عليها وجوديا

 ن تجاوزها بعد الانكلا بل هي حاجة وضرورة لا يمورفاهية ترفا م تعد ل


